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 المحور الأول: نظرية الاختصاص وتطبيقها في المادة الإدارية

 01المحاضرة رقم 

 

الاختصاص هو مدى صلاحية جهة قضائية معينة للنظر في المنازعات المعروضة 

 عليها.

القضاء الاداري يمكن تقسيمه إلى نوعين، اختصاص نوعي يعنى والاختصاص أمام 

بالنظر إلى نوع الدعوى وطبيعة الجهة القضائية المعروض عليها النزاع، واختصاص 

 إقليمي.

ومن اجل الإحاطة بقواعد الاختصاص، يتعين التعرض أولا في هذا المحور إلى 

ائل (، ثم التعرض إلى مس01رقم الاختصاص النوعي والإقليمي للقضاء الاداري)المحاضرة 

تنازع الاختصاص داخل القضاء الاداري وكذلك مسائل الارتباط وطرق تسوية مسائل 

 (. 02الاختصاص)المحاضرة رقم 

 

 : الاختصاص النوعي للقضاء الاداريالبند الأول

 اعتمد المشرع الجزائري لتوزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري

نت ار العضوي، الذي يقوم على أساس النظر إلى أطراف المنازعة، وما إذا كاعلى المعي

وحسبه  من ق.ا.م.ا، 800الإدارة طرفا فيها من عدمه، وهو المعيار الذي نصت عليه المادة 

لقضاء افالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها تعد منازعة إدارية ويختص بالفصل فيها 

 منازعات يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي. الاداري، وما عدا ذلك من

كون احد إلا انه لا يمكن فقط الاستناد إلى المعيار العضوي، بل يحدث أحيانا أن لا ي

عيار أطراف النزاع إدارة، وبالرغم من ذلك يختص بالفصل فيه القضاء الاداري، وهذا الم

القانون النموذجي  يصطلح عليه بالمعيار المادي أو الموضوعي، ونجد تطبيقاته ضمن

داري، للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والذي يعتمد على أساس معايير تحديد القانون الا

 وهي معيار المرفق العام ومعيار السلطة العامة.

وقبل التعرض إلى معايير توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي، 

داري في حد ذاته لا سيما بعد التعديل الذي نتطرق الى توزيع الاختصاص داخل القضاء الا
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يوليو  12المؤرخ في  13-22طرا على قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 

 .48، جريدة رسمية عدد 2022

 توزيع الاختصاص داخل القضاء الاداري-أولا(

جلس بعد تبني المشرع لنظام الازدواجية القضائية، تم إنشاء المحاكم الإدارية وم

س مبدا الدولة كهيئات للقضاء الاداري في الجزائر، ومع الحاجة الى وجود نظام قضائي يكر

مدنية التقاضي على درجتين، فقد تدخل المشرع بموجب التعديل اعلاه لقانون الاجراءات ال

ئناف محاكم الادارية للاستئناف، كجهات قضائية تتولى الفصل في استوالادارية وانشا ال

صاص الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، كما منح للمحكمة الادارية للاستئناف اخت

 .أدناهقاضي اول واخر درجة وكذلك قاضي استئناف وفقا لما سيتم تبيانه 

 : الإداريةالمحاكم اختصاص -(1

المدنية  الإجراءاتمن قانون  801حسب نص المادة  الإداريةتختص المحاكم 

ة الصادر الإداريةوتفسير وفحص مشروعية القرارات  إلغاءى والإدارية بالفصل في دعاو

مات عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، والبلدية، والمنظ

 .الإداريةت الصبغة المهنية الجهوية والمؤسسات العمومية المحلية ذا

 الطرف في الإداريةعاوى القضاء الكامل مهما كانت الجهة كما تختص بالفصل في د

ا محلية، كما تختص بالفصل في القضايا المخولة له أمجهوية  أمالنزاع مركزية كانت 

بموجب نصوص خاصة كالمنازعات الانتخابية مثلا. حسبما يتم  شرحه عند الحديث عن 

 ي.المعيار العضو

 للاستئناف: الإداريةاختصاص المحاكم -(2

 06المتعلق بالتقسيم القضائي استحداث  22/07من القانون  08تم بموجب المادة 

 .محاكم إدارية للاستئناف بكل من الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغست وبشار

 29والمادة  ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتمكرر من قانون  900وحسب نص المادة 

ف تختص للاستئنا الإداريةفالمحاكم  المتعلق بالتنظيم القضائي، 22/10من القانون العضوي 

لفصل ، كما تختص باالإداريةالصادرة عن المحاكم  والأوامر الأحكامبالفصل في استئناف 

 .في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

ئر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى كما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزا

 إلغاء وتفسير وفحص مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية

 المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
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مة وبالتالي يكن المشرع قد منح اختصاص الفصل في دعاوى الإدارة المركزية للمحك

 ئناف للجزائر وسحبه من مجلس الدولة.الإدارية للاست

 اختصاص مجلس الدولة:-(3

من ق.ا.م.ا بالفصل في الطعون بالنقض  901يختص مجلس الدولة حسب نص المادة 

بالفصل  ، ويختص كذلكالإداريةوالقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية  الأحكامفي 

 في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.

من ق.ا.م.ا بالفصل في استئناف القرارات  902كما يختص حسب نص المادة 

اوى درجة في دع أولللاستئناف للجزائر عند فصلها كقاضي  الإداريةالصادرة عن المحكمة 

المركزية  الإداريةوتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات  إلغاء

قضايا كما يختص بالفصل في  ال طنية المهنية.والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الو

من ق.ا.م.ا، إضافة إلى الاختصاص  903المخولة له بموجب نصوص خاصة حسب المادة 

 الاستشاري.

 ء الاداري والقضاء العاديمعايير توزيع الاختصاص بين القضاثانيا: 

 (المعيار العضوي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الاداري1

العضوي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الاداري، انه كلما كانت يقصد بالمعيار 

يختص الإدارة طرفا في النزاع )مدعية أو مدعى عليها( فان النزاع يعد نزاعا إداريا، و

ستئناف المحكمة الإدارية للابالفصل فيه القضاء الاداري المتمثل في المحكمة الإدارية و

 ومية ذاتلدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العممجلس الدولة. والإدارة يقصد بها هنا او

 يد الواردحسب التحدوالهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية الطابع الاداري 

 من ق.ا.م.ا. 800بنص المادة 

ة من ق.ا.م.ا على أنه:" المحاكم الإدارية هي جهات الولاي 800وقد نصت المادة 

ي جميع دارية. تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف فالعامة في المنازعات الإ

ة ات الصبغالقضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذ

 طرفا فيها". او الهيئات العمومية الوطنية او المنظمات المهنية الوطنيةالإدارية 

البلدية أو إحدى  أوالولاية  أومن خلال نص المادة أعلاه يتبين انه كلما كانت الدولة 

أو الهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري 

. مع الإشارة أن الهيئات طرفا في النزاع، فان الاختصاص يؤول للقضاء الاداري الوطنية

لوطنية والمنظمات الوطنية المهنية لم تكن موجودة ضمن المادة أعلاه، وأضيفت العمومية ا

 فقط بموجب التعديل الأخير.
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 مجالات تطبيق المعيار العضوي-أ

م يقصد بها المفهوم الضيق المتمثل في السلطة المركزية، وليس المفهو الدولة:-

متمثلة لثلاث الادولة تفاعل للمفاهيم الواسع المعتمد في القانون الدستوري القائم على اعتبار ال

في السلطة والشعب والإقليم. ويدخل تحت المفهوم الضيق للدولة رئاسة الجمهورية 

ة على والحكومة والوزارات والمديريات المركزية التابعة لها وكذا الهيئات غير الممركز

وطنية العمومية الالمستوى المحلي في حالة تلقيها تفويض بالاختصاص. والأجهزة والهيئات 

 لقطاعات،االمستقلة القائمة في إطار السلطة التنفيذية كالمجالس العليا القائمة في مختلف 

نهم وكذلك السلطات غير التنفيذية كالبرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري عندما تصدر ع

لا ولبرلمان أعمال إدارية تتعلق بسيرها وإدارتها، ولا علاقة لها بالعمل التشريعي بالنسبة ل

 بالصلاحيات الدستورية بالنسبة للمجلس الدستوري.

 الاستقلالوهي الجماعة الإقليمية الأولى للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية الولاية: -

فيذ المالي، وهي الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، وتشكل بهذه الصفة فضاء لتن

، ا هيئتانية بين الجماعات الإقليمية والدولة، ولهالسياسات العمومية والتضامنية والتشاور

ا لوالي ومهيئة المداولة المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي، وجهاز التنفيذ المتمثل في ا

سيرة يوضع تحت سلطته من دوائر ومديريات غير ممركزة للدولة، وكذا المرافق العامة الم

 شخصية المعنوية.عن طريق الاستغلال الحكومي التي لا تتمتع بال

 ة والذمةهي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوي البلدية:-

الإطار المالية المستقلة، وتحدث بموجب القانون، وهي بذلك قاعدة للامركزية الإقليمية و

ي عنوالفعلي لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، ويشمل مفهوم البلدية كشخص م

ة، مة ومؤقتعام جهات المداولة المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي وما ترتبط به من لجان دائ

دية وجهاز التنفيذ المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى الملحقات البل

د ام المواوالمنذوبيات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتحدث بموجب مداولة استنادا لأحك

ويشرف عليها منتخب بلدي، فإنها تدخل تعت غطاء  10-11من القانون  138إلى  133

 البلدية.

هي عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:-

وية أنشئت بغرض إدارة مرافق عامة متخصصة، يمنحها القانون المنشئ لها الشخصية المعن

محلي  ية التقاضي، ويمكن أن تكون هذه المؤسسات ذات طابعوالذمة المالية المستقلة وأهل

عية، كالجامعات والمستشفيات، وقد تكون ذات طابع وطني كالديوان الوطني للخدمات الجام

ي فالذي قام بمنح بعض الاختصاصات عن طريق التفويض للهياكل غير الممركزة المتمثلة 

 مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية.
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المادة و بعد التعديل 800اضافه المشرع بموجب المادة يضاف الى الهيئات السابقة ما  

 للمحكمة الادارية للاستئناف بالجزائرمن ق.ا.م.ا التي أعطت الاختصاص  مكرر 900

الوطنية  الهيئات العموميةاو ، تكون السلطات الإدارية المركزية للفصل في المنازعات التي

 .طرفا فيها المهنية الوطنيةالمنظمات  وا

هي كل الأجهزة المكلفة بممارسة نشاط معين لإشباع  فالهيئات العمومية الوطنية- 

لطات احتياجات المجموعة الوطنية في مختلف مجالات الحياة العامة للدولة إلى جانب الس

 ديالإدارية المركزية، مثل المجلس الأعلى للوظيفة العامة والمجلس الوطني الاقتصا

 والمجلس الأعلى للأمن. 

لجنة ، كاللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض ووكذلك السلطات الإدارية المستقلة-

ية إلى تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلك

قرارات بال غيرها من السلطات المستقلة، وهي الهيئات التي جعل المشرع نزاعاتها المتعلقة

 الإدارية الصادرة عنها من اختصاص مجلس الدول.

، فهي المنظمات التي تعنى بشؤون وكذلك الجهوية أما المنظمات المهنية الوطنية- 

يكون المهنة كمنظمة المحامين والمحضرين والموثقين والأطباء والصيادلة والمهندسين، و

، م أنفسهميرها وإدارتها هم أعضاء التنظيالانضمام إليها إجباري، كما أن القائمين على تسي

أدخل  وعلى الرغم من كون هذه المنظمات ليست لها صفة الإدارة العمومية، إلا أن المشرع

محكمة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر بالنسبة للوطنية والنزاعاتها ضمن اختصاص 

 .الإدارية بالنسبة للجهوية

 العضوي:بعض تطبيقات المعيار -ب 

يجد المعيار العضوي تطبيقاته في العديد من المنازعات المنصوص عليها في  

 نصوص خاصة، نذكر البعض منها:

 :منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة:1-ب 

-93المتعلق بنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة وكذلك المرسوم  11-91حسب القانون  

ان نزع الملكية الخاصة لفائدة المنفعة العامة إما أن تتعلق ، فان المنازعات التي تقوم بش186

بالطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية)دعوى إلغاء( او الطعن في قرار قابلية 

التنازل)إلغاء آو تعويض( آو  رفع دعوى النزع التام)دعوى قضاء كامل( او دعوى 

الادارة طرفا فيها. فاما ان يكون الاسترجاع)دعوى قضاء كامل(، وهي كلها منازعات تكون 

الوالي اذا تم النزع في ولايته او الوزارات المشتركة اذا كان المشروع يتعدى ولاية واحدة او 
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الوزير الاول اذا كان المشروع يتعلق بالبنى التحتية ذات الطابع الوطني الاستراجي حسبما 

 .2005نص عليه قانون المالية لسنة 

هذه الحالات فان الادارة طرفا في النزاع، والنزاع اداري يختص وبالتالي ففي جميع  

 ئراف بالجزاالمحكمة الادارية للاستئناو  ةبالفصل فيه القضاء الاداري. اما المحكمة الاداري

ما  و تعويض وكذلك بالنظر الى اطراف المنازعةاحسب موضوع الدعوى ما اذا كانت الغاء 

 مكرر 900و 801وزير الاول، وذلك تطبيقا لاحكام المواد اذا كان الوالي او الوزارة او ال

 .من ق.ا.م.ا 

 الإدارية: منازعات العقود 2-ب 

 نخص بالذكر هنا على سبيل المثال الصفقات العمومية باعتبارها عقودا ادارية. 

 247-15ويكون دائما احد اطرافها ادارة عمومية يصطلح عليها في المرسوم الرئاسي 

 عاقدة.بالمصلحة المت

فالصفقات العمومية تنجم عنها العديد من المنازعات سواء في مرحلة الابرام او في  

 ارية()المحكمة الادمرحلة التنفيذ، اون هذه المنازعات تدخل في اختصاص القضاء الاداري

 من حيث كون الادارة طرفا في النزاع باعتبارها صاحبة المشروع.

 : منازعات الاحزاب السياسية:3-ب 

هذه المنازعات هي الاخرى تخضع لاختصاص القضاء الاداري، ونظمها القانون  

المتعلق بالاحزاب السياسية، ويكون وزير الداخلية طرفا فيها سواء  04-12العضوي 

ي، كمدعى عليه او مدعي، وهذه المنازعات تتعلق اساسا بالتصريح بتاسيس الحزب السياس

خيص ه سواء كان معتمد او غير معتمد، وكذلك التراو اعتماد الحزب او توقيف الحزب وحل

كمدعي  بعقد المؤتمر التأسيسي. وطالما أن وزير الداخلية يكون طرفا فيها كمدعى عليه او

 .وتطبيقا للمعيار العضوي فان القضاء الاداري هو المختص بالفصل في هذه المنازعات

ان منازعات الاحزاب مع الاشارة هنا الى ان القانون العضوي اعلاه ينص على  

اعلاه  السياسية تؤول الى مجلس الدولة، ويبقى الاشكال المطروح هنا ما اذا كان القانون

من  903سوف يعد ويمنح الاختصاص للمحكمة الادارية للاستئناف للجزائر، ام تطبق المادة 

ق.ا.م.ا التي تنص على ان مجلس الدولة يختص بالقضايا المخولة له بموجب نصوص 

 صة ويبقى بذلك الاختصاص له.خا

 : المنازعات المتعلقة بإبعاد وطرد الأجانب:4-ب 
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وينجم المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم. 11-08نظم هذه المنازعات القانون  

 انا يكونعن تطبيق أحكام هذا القانون منازعات يكون أحيانا وزير الداخلية طرفا فيها وأحي

 الوالي طرفا فيها.

لمنازعات التي يكون الوزير طرفا فيها هي تلك المنازعات المتعلقة بالطعن في فا 

 ام العامقرار ابعاد الاجنبي الذي يصدره وزير الداخلية، وذلك في حالة وجود ما يخل بالنظ

نتهاء امن طرف الاجنبي او الحكم عليه لارتكابه جريمة او عدم مغادرته بعد منحه شهر من 

 .مدة إقامته الشرعية

أما المنازعات التي يكون الوالي طرفا فيها في تلك المنازعات المتعلقة بالطعن في  

 تالي فكلاقرار الطرد الى الحدود ويتم ذلك في حالة إقامة الأجنبي بطريقة غير شرعية. وبال

النوعين من المنازعات تكون الإدارة طرفا فيها وتخضع لاختصاص القضاء 

 حسب الحالة(. للاستئناف بالجزائر إداريةكمة محالاداري)محكمة إدارية او 

 الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي: -ت

ه هناك بعض الاستثناءات السلبية التي تسحب الاختصاص من القضاء الاداري وتمنح

 للقضاء العادي بالرغم من كون الإدارة طرفا فيها، وهذه الاستثناءات البعض منصوص

الإجراءات المدنية والإدارية، البعض الأخر منصوص عليه بموجب عليها ضمن قانون 

 نصوص متفرقة.

 : الاستثناءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية والإدارية:1-ت

مددن قددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة، اسددتثناءات مددن  802لقددد أورد نددص المددادة  

مدددن قدددانون الإجدددراءات المدنيدددة  801و 800القاعددددة العامدددة المنصدددوص عليهدددا بالمدددادتين

ا انعقداد ر بموجبهوالإدارية، المقابلتين للمادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية القديم، تقر

لقددة الاختصداص للمحداكم، مدع أن أحدد أطدراف الندزاع جهدة إداريدة، للنظدر فدي القضدايا المتع

ب سددؤولية الراميددة إلددى طلددبمخالفددات الطددرق، والمنازعددات المتعلقددة بكددل دعددوى خاصددة بالم

 ديات، أوتعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة إمدا للدولدة، أو لإحددى الولايدات، أو البلد

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

 07ومن خلال المقارنة بدين هدذه الاسدتثناءات، وبدين تلدك التدي كاندت مقدررة  بالمدادة 

لقديم، نجد وأن المشرع من خلال هذا القانون، قد توجده مكرر من قانون الإجراءات المدنية ا

نحددو التضددييق مددن نطدداق اختصدداص محدداكم القضدداء العددادي، بحيددث لددم تعددد مختصددة بنظددر 

المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحيدة، والأمداكن المعددة للسدكن أو مزاولدة مهنيدة، وكدذلك 

الاجتماعية، التي كان الاختصاص ينعقد الحال بالنسبة للإيجارات، ومختلف المواد التجارية و
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لها لنظرها، حتى ولو كانت الدولة، أو الولاية، أو البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

 الصبغة الإدارية طرفا فيها.

مدددن ق.ا.م.ا تأخدددذ  802والجددددير بالدددذكر أن المنازعدددات المنصدددوص عليهدددا بالمدددادة 

 مخالفدات الطددرق أو المتسددبب فدي الحددادث أمددامالوصدف الجزائددي، أيددن يدتم مقاضدداة مرتكددب 

القاضدددي الجزائدددي سدددواء جدددنح او مخالفدددات حسدددب وصدددف الجريمدددة، ويطالدددب المتضدددرر 

نيددة التعددويض عددن الأضددرار اللاحقددة بدده بممارسددة الدددعوى المدنيددة التبعيددة أو الدددعوى المد

ام قدا لأحكدوتطبي الأصلية، وبالتالي فبالرغم من كدون الإدارة طرفدا فدي الندزاع، إلا ان الندزاع

 أعلاه،يعرض على القضاء العادي وليس القضاء الاداري. 802المادة 

يضاف إلى هذه الاستثناءات الواردة بقانون الإجدراءات المدنيدة والإداريدة، منازعدات  

 516ة الترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بدين أشدخاص القدانون الخداص عمدلا بالمداد

خددلاف منازعددات التددرقيم النهددائي، تخضددع للقضدداء العددادي ولدديس مددن ق.ا.م.ا، فهددي علددى 

 الاداري بالرغم من كون وزارة المالية طرفا مدخلا في النزاع.

 : الاستثناءات الواردة بموجب نصوص خاصة2-ت

هناك العديد من المنازعات كان مدن المفدروض أن ينعقدد الاختصداص بشدأنها للقضداء  

ادي ، إلا أن القددانون أعطددى ذلددك الاختصدداص للقضدداء العددالاداري لكددون الإدارة طرفددا فيهددا

 استثناء على المعيار العضوي، وسنتطرق إلى البعض منها:

 ( بعض المنازعات العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها:1-2-ت

ينعقددد الاختصدداص الابتدددائي للمحدداكم الفاصددلة فددي المددواد العقاريددة، للنظددر فددي جميددع  

نددت لدولدة، بخصددوص التركدات التددي تكدون لهددا حقوقدا فيهددا، سدواء كاالددعاوى التدي ترفعهددا ا

لدة ة المجهومنقولة أو عقارية، وكذلك الحال بالنسبة لدعاوى استحقاق الدولة للأمدلاك العقاريد

مدواد حكدام الالمالك، أو الأملاك العقارية الشاغرة، أي تلك التدي لا مالدك لهدا، وذلدك تطبيقدا لأ

المتضدمن قدانون الأمددلاك  01/12/1990المددؤرخ فدي  90/30مدن القدانون رقدم  53إلدى  51

رقدم  مدن المرسدوم 92الوطنية أو تلك المملوكة لشخص مفقود أو غائب، إعمالا لدنص المدادة 

عدة المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصدة والعامدة التاب 23/11/1991المؤرخ في  91/454

 للدولة وتسييرها وضبط كيفية ذلك. 

المحكمدة الفصدل وبدنفس الصدديغة فدي كدل دعدوى عقاريدة متعلقدة بمقايضددة كمدا تتدولى 

أملاك خاصة، بأملاك عقارية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة، المملوكدة للجماعدات المحليدة، 

سدواء تددم التبدادل بددين الدولددة والخدواص، أو بددين هدؤلاء وبددين تلددك الجماعدات المحليددة أو أيددة 
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مدن  517، وكدذلك ندص المدادة 90/30مدنن القاندنون  96مؤسسة عمومية، وذلك طبقا للمدادة 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 :المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك-(2-2-ت

:)تنظررر الهيئررة القضررامية الم تصررة مددن قددانون الجمددارك علددى أن 273نصددت المددادة 

ها، أو اسررترداد بالبررف فرري القضررايا المدنيررة بالاعتراضررات المتعلقررة برردفع الحقرروق والرسررو 

ومعارضات الإكررا،، وييرهرا مرن القضرايا الجمركيرة الأخرر  التري لا تردخل فري اختصراص 

 ، وبحسبها فالاختصاص بشأن تلك المنازعات ينعقد للمحاكم. القضاء الجزامي(

مدن نفددس القدانون، قدد نصدت علدى أن المحكمددة  257/03يضداف إلدى ذلدك أن المدادة  

ة، تصاص، للفصل فدي الطعدون الموجهدة ضدد المحاضدر الجمركيدالمدنية التي ينعقد لها الاخ

مدن  288هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان تحرير تلك المحاضر، فيما نصت المدادة 

 هدا إدارةهذا القانون على انعقاد الاختصاص للمحاكم المدنية، للفصل فدي الددعاوى التدي ترفع

أو علدى  نية للأشياء المحجوزة على مجهدولين،الجمارك، والرامية إلى النطق بالمصادرة العي

مدددن ذات القدددانون علدددى انعقددداد  291أفدددراد لدددم يكوندددوا محدددل ملاحقدددة، كمدددا نصدددت المدددادة 

وقيدع المدنية للفصل في طلبات الجمارك، الرامية إلدى التدرخيص لهدا بت الاختصاص للمحكمة

يده محجوز عله، متى قدم الالحجز التحفظي على الأشياء المنقولة، أو الرامية إلى رفع اليد عن

 كفالة مصرفية كافية لضمان حقوقها.

ويلاحددم مددن خددلال هددذه النصددوص، وأن المشددرع قددد نددص علددى انعقدداد الاختصدداص 

رض أن للمحاكم للفصل في تلك المنازعات، مع أن الإدارة الجمركية تظهر فيها كسدلطة، يفتد

فيهدا  المشدرع رأى بدأن النظدر تخضع المنازعات التي تكون طرفا فيها للقضاء الإداري، لكن

ام، قددد يددؤدي إلددى المسدداس بددأموال الأفددراد، فقددرر حرمددان الإدارة مددن امتيدداز القددانون العددد

 وأخضعها لرقابة القضاء العادي.

 بعض المنازعات المتعلقة بالجنسية:-(3-2-ت

مددن قددانون الجنسددية،ينعقد الاختصدداص للمحدداكم وحدددها  37المددادة  وفقددا لمقتضدديات 

ريدق طالمنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية،ومتى أثيرت هدذه المنازعدات عدن للفصل في 

لمقدمدة دفع أمام المحاكم الأخرى،فانه يتعين علدى هدذه الأخيدرة، تأجيدل الفصدل فدي الددعوى ا

فدع أمامها إلى حدين الفصدل فدي مسدألة الجنسدية مدن قبدل المحكمدة المختصدة،التي يجدب أن ير

بددل قتسددري ابتددداء مددن تدداريب النطددق بقددرار التأجيل،وذلددك مددن  الأمددر إليهددا خددلال فتددرة شددهر

 الطرف الذي ينازع في الجنسية،تحت طائلة إهمال الدفع.



/الأستاذ رشبلحي  1 رقم المحاضرة-الاختصاص نظرية-الأول المحور                     سمير 
 

 

ويتعلددق هددذا الاختصدداص المنعقددد للمحاكم،بالفصددل فددي الدددعاوى التددي يتددولى وكيددل 

مددن قددانون  38/02الجمهوريددة رفعهددا بخصددوص تطبيددق أحكددام قددانون الجنسددية،طبقا للمددادة 

ية ة، لاسدديما عنددد تعلددق موضددوعها بإثبددات تمتددع أو عدددم تمتددع المدددعى عليدده بالجنسددالجنسددي

ات الجزائرية المددعى بهدا، وهدي الددعوى التدي يتعدين عليده وجوبدا رفعهدا،متى طلبدت السدلط

 العمومية منه ذلك.

يضاف إلى ذلك الدعاوى التي يمكن لأي شدخص إقامتها،بشدأن استصدداره لحكدم يفيدد 

ة،طبقا ه بالجنسية الجزائريدة،وهي بددورها دعدوى توجده ضدد النيابدة العامدتمتعه أو عدم تمتع

صدل من نفس القانون ويسدتثنى مدن هدذا الاختصداص المنعقدد للمحاكم،الف 38/01لنص المادة 

و فددي دعدداوى الإلغدداء الموجهددة ضددد القددرارات الإداريددة المتخددذة سددواء بمراسدديم رئاسددية أ

 سحب أو استرداد أو فقدان الجنسدية،أو رفدض بقرارات وزارية،بخصوص منح أو تجريد أو

 اكتسدددابها أو التندددازل عنهدددا أو رفدددض اسدددتردادها، لأن الاختصددداص بشدددأنها ينعقدددد للقضددداء

 .الإداري،على النحو الذي سيأتي بيانه بمناسبة الحديث عن تطبيقات المعيار العضوي

 المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري:-(4-2-ت

المعددل  18/08/1990المدؤرخ فدي  90/22من القانون رقم  25بمقتضى نص المادة  

تجاريدة، والمتمم المتعلق بالسجل التجاري، ينعقد الاختصداص للمحداكم الفاصدلة فدي المدواد ال

لندزاع للنظر في المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري، وذلك على الرغم من أن أحدد طرفدي ا

 موميدة ذات صدبغة إداريدة وفقدا لدنصوهو المركز الدوطني للسدجل التجداري يعدد مؤسسدة ع

 من نفس القانون. 15المادة 

 المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن ال طأ القضامي:-(5-2-ت 

تثير هذه الحالة نوعين من المنازعات، الأولدى تتعلدق بدالتعويض عدن الحدبس المؤقدت  

 غير المبرر، والثانية تتعلق بطلبات إعادة النظر.

مدن قدانون  14مكدرر  137مكدرر الدى  137منصدوص عليهدا بدالمواد فالحالة الاولدى  

بس الاجراءات الجزائية، وبموجب تلك المواد، فانه يمكن للشخص الذي تم وضدعه رهدن الحد

قته بعة، ولحالمؤقت جراء متابعة جزائية انتهت بقرار نهائي قاضي بالبراءة او بالا وجه للمتا

تعدويض مطالبة بدالتعويض، ويدتم ذلدك امدام لجندة الجراء ذلك الوضع ضررا ثابتا ومتميزا، ال

لك تمن كون  المنشاة على مستوى المحكمة العليا التابعة لهرم النظام القضائي العادي، بالرغم

ن علدى المنازعة ترفع في مواجهة الوكيل القضائي للخزينة العمومية، ودفع التعويضدات يكدو

ي فددالي وبددالرغم مددن كددون الدولددة طرفددا عدداتق امددين خزينددة ولايددة الجزائددر العاصددمة، وبالتدد

 النزاع، الا انه يرفع امام القضاء العادي وليس القضاء الاداري.
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مدن قدانون  1مكدرر  531الى  531اما الحالة الثانية فقد تم النص عليها باحكام المواد  

 لتعويضين يحق بموجبها للمصرح ببراءته او ذوي حقوقه المطالبة باأالاجراءات الجزائية، 

احكدام  عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، والتي تدم التصدريح ببراءتده بعدض تطبيدق

انون قدمدن  531طلبات اعادة النظر امدام المحكمدة العليدا للاسدباب المنصدوص عليهدا بالمدادة 

عددويض الاجددراءات الجزائيددة، وتددتم المطالبددة بددالتعويض فددي هددذه الحالددة كددذلك امددام لجنددة الت

 الرغم مدنى مستوى المحكمة العليا والتدي سدبق الحديدد عنهدا اعدلاه، وبالتدالي فبدالمتواجدة عل

ا ي، وهدو مدكون الدولة طرفا في النزاع إلا أن النزاع يرفع أمام القضاء العادي ولديس الادار

 يشكل كذلك استثناء على تطبيق المعيار العضوي.

بالطعن في قرارات  إضافة إلى الاستثناءات أعلاه، توجد استثناءات أخرى تتعلق 

ة ام الغرفمجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، أين يتم الطعن فيها أم

مر من الأ 63التجارية لمجلس قضاء الجزائر وليس أمام القضاء الاداري عملا بالمادة 

03/03. 

، ويتعلق يضاف إلى ذلك استثناءات مقررة بحكم الاجتهاد القضائي نكتفي بذكرها فقط 

 الأمر بالطعن في العقود التوثيقية بين الخواص من طرف الإدارة وكذلك الدفع بعدم

م المشروعية أمام القضاء الجزائي، وكذلك أعمال السيادة التي تكون محصنة سواء أما

 القضاء العادي وحتى الإداري، وان كان يمكن الطعن فيها بالتعويض.

 القضاء الإداري.اختصاص  لتحديدالمعيار المادي  -2

إلى جانب المعيار العضوي، الذي يعد كأصل في تحديد اختصاص القضاء الإداري،  

يوجد معيار آخر هو المعيار المادي أو الموضوعي كاستثناء لتحديد اختصاص القضاء 

 الاداري.

، التي من ق.ا.م.ا مكرر900و 801ويمكن اعتماد هذا المعيار بالنظر إلى نص المواد  

( محكمة ادارية للاستئناف للجزائر-الاختصاص للقضاء الاداري )محكمة إداريةمنحت 

 للفصل في دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مدى مشروعية القرارات الإدارية، وكذلك دعاوى

 القضاء الكامل، والتي تكون الإدارة طرفا فيها حسب التحديد السابق شرحه.

حسب هذا المعيار بالنظر إلى أطراف وبالتالي فان المنازعة الإدارية لا تتحدد  

 المنازعة فقط، بل كذلك بالنظر إلى موضوع الدعوى، والتي لا يمكن أن تخرج عن هذه

 الأنواع الأربعة المحددة بموجب النصوص أعلاه)إلغاء، تفسير، فحص مدى المشروعية،

 قضاء كامل(، وهو ما يمكن اعتباره تطبيقا للمعيار المادي.
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د المعيار المادي في تحديد المنازعة الإدارية ليس بالنظر إلى يمكن كذلك اعتما 

ي أطراف المنازعة، بل بالنظر إلى طبيعة النشاط الإداري وموضوعه أو الصلاحيات الت

 يتمتع بها احد أطراف المنازعة)سلطة عامة(، بما يعني وان هذا المعيار يعتمد على

ي يهدف تحقيق مصلحة عامة )مرفق عنصرين، الأول هو المشاركة في تسيير مرفق عموم

عيار عام كما سبق الحديث عنه(، والثاني يتمثل في استعمال امتيازات السلطة العامة )م

وى كلما احتالسلطة العامة التي سبق كذلك الحديث عنه ودراسته في الستة الأولى(، وبالتالي ف

 ن أطرافه وينعقدنشاط إداري ما احد العنصرين السابقين عد النزاع إداريا مهما كا

 الاختصاص للقضاء الإداري.

ويجد هذا المعيار تطبيقاته من خلال القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  

ر منه اعتمدت معيا 55منه، حيث المادة  56و 55، وذلك ضمن المواد 01-88الاقتصادية 

اري، ضاء الإدالمرفق العام وذلك بحديثها عن تسيير المباني العامة ومنحت الاختصاص للق

ة اعتمدت معيار السلطة العامة ومنحت كذلك الاختصاص في حال المنازع 56أما المادة 

 للقضاء الإداري.

المتضمن الصفقات  247-15إضافة إلى ذلك وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي  

العمومية وتفويضات المرافق العامة، نجده قد اخضع المؤسسات العمومية الصناعية 

يزانية ملقانون الصفقات العمومية في حال كون المشروع ممول كليا أو جزئيا من  والتجارية

ذلك الدولة، وبالتالي يكون النزاع من اختصاص القضاء الاداري وليس القضاء العادي، و

 حسب ما جرى عليه العمل القضائي.

 

 : الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية:البند الثاني

 804و 803يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية حسب نص المادتان  

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.)معدلة(

من القانون أعلاه، نجد أنها أحالت تطبيقها إلى المواد  803بالرجوع إلى نص المادة  

الاختصاص من ق.ا.م.ا، وبالرجوع إليها نجد أنها حددت القاعدة العامة في  38و 37

ية ة الإدارالإقليمي والمتعلقة بموطن المدعى عليه، وبالتالي فان الاختصاص الإقليمي للمحكم

في ويتحدد بالنظر إلى موطن المدعى عليه، وان لم يكن له موطن فاخر موطن تواجد فيه، 

 حالة اختيار موطن فالاختصاص الإقليمي يعود للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها

 المختار. الموطن
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أما إذا تعدد المدعى عليهم، فان الاختصاص الإقليمي يعود للمحكمة الإدارية التي يقع  

 .38في دارة اختصاصها موطن احدهم حسب نص المادة 

من ق.ا.م.ا، نجد أنها حددت الاختصاص الإقليمي بالنظر  804وبالرجوع إلى المادة  

م نع. حيث نصت على انه: خلافا لأحكاإلى بعض الأنواع من المنازعات، وهو اختصاص ما

 ة أدناه:أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحكمة الإدارية في المواد المبين 803المادة 

رض ففي مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  -1

 الضريبة أو الرسم،

نفيذ تة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكم - 2

 الأشغال،

ئرة في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دا - 3

 اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،

ص في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخا - 4

ن اصها مكامؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصالعاملين في ال

 ،ممارسة وظيفتهم

ديم في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تق - 5

 الخدمات،

ع يق ة التيفي مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكم - 6

 ما به،في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقي

التي  في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة - 7

 يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،

رئيس  ن الجهات القضائية الإدارية، أمامفي مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة ع - 8

 موضوع الإشكال.الجهة الادارية التي صدر  عنها الحكم 

من ق.ا.م.ا فان الاختصاص النوعي والإقليمي للقضاء  807وحسب نص المادة  

رحلة مالاداري من النظام العام لا يجوز مخالفته، ويمكن إثارته من طرف الخصوم في أية 

ارته ولو لأول مرة أمام مجلس الدولة، كما انه يجب على القاضي إث كانت عليها الخصومة

قليمي من تلقاء نفسه، على خلاف الوضع أمام القضاء العادي، الذي لم يعتبر الاختصاص الإ

 من النظام العام.
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يبقى في هذا الموضوع مسألة أخرى تتعلق بتنازع الاختصاص بين القضاة ومسائل 

 الاختصاص نتناولها في المحاضرة الثانية.الارتباط وتسوية مسائل 
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